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لهذه الأسباب رد المجلس الدستوري طلب تنحية القاضي سليم جريصاتي

تقوم وظيفة السلطة القضائية على فصل النزاعات التي تعرض عليها وفقاً لأحكام القانون، واللجوء إلى القضاء حق يرتبط بالطبيعة الإنسانية، وكرسته جميع الديانات والمواثيق والأعراف، ويرتكز النظام القضائي على قاعدتين متوازيتين هما، هيبة واستقلال القضاء واحترام حقوق الدفاع، وقد حفظت هذا التوازن المادة 20 من الدستور اللبناني عندما أقرت أن النظام القضائي ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.وأما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. 

وإدراكاً لأهمية القواعد المرتبطة بالوظيفة القضائية وممارسة حقوق الدفاع في ظلها، ارتبطت هذه القواعد بالنظام العام، وضمن هذه القواعد نجد التدرج في الأهمية ويأتي في قمة الهرم من هم الركن الأول في السلطة القضائية وأعني بذلك القضاة الذين يجب أن يتصفوا بمكارم الأخلاق، ورغم المزايا الحسنة التي يتمتع بها هؤلاء القضاة، رأى المشترع أن من حسن سير العدالة واحتراماً لمبدأ حق الدفاع، يكون من الأجدى أن يتنحى قاضٍ عن متابعة النظر في الدعوى المعروضة أمام هيئة المحكمة، أو يطلب المدعي رده. وهذا التنحي أو الرد لا يكون مقبولاً إلا ذا أجازه نص قانوني، لأنه يشكل تعدياً على ضمانات القضاء المبينة في المادة 20 من الدستور، وكاد هذا التنحي أو الرد أن يكون غير دستوري لولا تقريره من أجل حفظ حقوق المتقاضين المنصوص عليها أيضاً في المادة 20 من الدستور، ورغم تقرير التنحي أو الرد بموجب القانون إلا أنه مقيد بقاعدة عدم تعطيل عمل القضاء.

واستناداً لهذا التحليل لكي يكون مقبول شكلاً طلب تنحية القاضي سليم جريصاتي يجب أن يتوفر شرطين، الأول: أن ينص القانون صراحة على ذلك، والشرط الثاني: أن لا يؤدي قبول الرد أو التنحي إلى تعطيل عمل المجلس الدستوري.

الشرط الأول: أن ينص قانون إنشاء المجلس الدستوري على حق طلب التنحي أو الرد


يعتبر الفصل الثامن من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، هو الشريعة العامة لمبدأ التنحي أو الرد، وقد نص في مادته رقم 123على أن القضاة الذين يطبق عليهم عرض التنحي أو طلب الرد هم قضاة محاكم الدرجة الأولى وقضاة محكمة الاستئناف وقضاة محكمة التمييز. كما نصت المادة 128منه على أن تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء.


فهل يطبق هذا الفصل على بقية الهيئات القضائية، رغم صراحة تعيينه فئات القضاة الذين يطبق عليهم؟

إذا عدنا للقوانين التي تنظم عمل السلطات القضائية، نجد أن نية المشترع لم تكن في هذا الإتجاه، حيث نلتمس في كل هذه القوانين إما إحالة صريحة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية أو نجد عرضاً تفصيلياً لقواعد الرد والتنحي.

أولاً: القوانين التي أحالت صراحة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية

1- القضاء الجزائي: نصت المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن يرفض التحقيق فيها. إنما يحق له أن يعرض تنحيه عن النظر فيها. يحق لكل من أطراف النزاع أن يطلب رده.تطبق على كل من طلب التنحي والرد القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون أصول المحاكمات المدنية.
2- القضاء الإداري: نصت المادة43 من نظام مجلس شورى الدولة على أن  تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم، إلا أن طلب النقل للارتياب المشروع يجب أن يقدم الى مجلس القضايا.

3- المجلس التأديبي للقضاة: نصت المادة85 الجديدة من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي 150/83 والمعدلة بموجب القانون رقم389/2001 على أنه تطبق على رئيس واعضاء المجلس اسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.ينظر مجلس القضاء الاعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الاكثر».
4-ديوان المحاسبة: نصت المادة 66 من تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم82 تاريخ 16/9/1983 على أن تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
ثانياً: القوانين التي اعتنت بتفصيل حالات الرد والتنحي

1- القضاء الشرعي:  أفرد قانون القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962،  النبذة الخامسة من الفصل الخامس المتعلق بالإختصاص، لينظم في تسع مواد منه قواعد الرد والتنحي.
2- الهيئة العليا للتأديب : نصت الفقرة الثانية من المادة 13 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم45/65 والمعدلة وفقا للقانون رقم 315 تاريخ 24/3/1994 والقانون رقم 201 تاريخ 26/5/ 2000، على إجازة طلب رد قضاة المجلس التأديبي العام أو تنحيهم، ثم صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون ليخصص الفصل الخامس منه والمؤلف من ست مواد ليسهب في شرح حالات الرد والتنحي.
3- المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء: كرس قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور والصادر بموجب القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 حق طلب التنحي أو الرد، وحدد بايجاز أصول إعمال هذه النظرية وذلك في المواد 8 و13 و14.ولم ينص على الرجوع فيما لا نص فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية. 
وبالعودة إلى المجس الدستوري لا نجد نص صريح على مسألة رد القضاة وتنحيهم، كما لا نجد نص على الإحالة إلى أحكام أصول المحاكمات المدنية، مما يجعلنا نجزم بعدم جواز قبول طلبات الرد والتنحي فيما يتعلق بقضاة المجلس الدستوري، خاصةً وأن أمامنا استقرار تشريعي على وجوب النص الصريح على عرض التنحي وطلب الرد، وقد رأينا أيضاً بأن الرد والتنحي يشكلان استثناء على ضمانات القضاء، مما يجعلهما خاضعين للقواعد التي ترعى الإستثناءات وهي عدم جواز القياس عليها، وتفسيرها بصورة ضيقة. ويدعم هذه الوجهة أيضاً أن قانون انشاء المجلس الدستوري عندما نص في مادته التاسعة إلى أنه  لا يحق لأعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم..لم نجده كما في جميع القوانين التي عددناها قد جعل عاقبة عدم مراعاة أحكام هذه المادة، إجازة عرض تنحي القاضي أو طلب رده.

وكذلك فإن النظام الداخلي للمجلس الدستوري الصادر بموجب القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 عندما فرض في المادة الثامنة منه على اعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم، وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهامهم. لم يربط بين هذا الموجب والرد والتنحي. مما يجعلنا نستوحي بان نية المشترع قد انصرفت صراحة إلى استبعاد تنحي قضاة المجلس الدستوري وطلب ردهم.

الشرط الثاني: أن لا يؤدي قبول الرد أو التنحي إلى تعطيل عمل المجلس الدستوري

ورغم صراحة قانون إنشاء المجلس الدستوري بعدم جواز رد قضاته وطلب تنحيتهم، فإن قوة الحجة التي نتمسك بها لها وجه آخر يتجلى باستحالة قبول طلب الرد أو التنحي، وتستخلص هذا الإستحالة من النصوص القانونية التي نظمت حالات الرد والتنحي، حيث تنبهت إلى مسألة تعطيل عمل الهيئة القضائية إذا ما تعذر تأمين البديل عن العضو الذي جرى استبعاده، لذا قضت هذه النصوص إما بتجنب الإستجابة لهذا الطلب إذا ما كان سيؤدي إلى عرقلة عمل القضاء، وإما بتأمين قضاة احتياطيين لتغطية النقص الحاصل في الهيئة الحاكمة نتيجة الرد أو التنحي أو غيره من الأسباب

أولاً:القوانين التي منعت قبول طلب الرد أو التنحي إذا ما كان سيعيق عمل القضاء

نجد التطبيق لهذه القاعدة في المادة 89 من قانون القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 التي نصت على أنه لا يقبل طلب الرد في الأحوال التالية:إذا وجه إلى هيئة المحكمة بكاملها أو إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة البدائيين أو الإستئنافيين للنظر في طلب الرد أو إذا وجه إلى عدد من القضاة البدائيين يتعذر معه انتداب أحدهم لرؤية الدعوى الأصلية أو إذا وجه إلى عدد من القضاة الإستئنافيين يتعذر مع تشكيل الهيئة

ثانياً: القوانين التي أوجبت تأمين قضاة احتياط لتغطية النقص الذي يصيب الهيئة القضائية

1- المجلس التأديبي للقضاة: جاء في المادة 85 الجديدة من قانون القضاء العدلي : «يتالف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الاستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له ان يعين بديلا لاي منهم عند الغياب او التعذر..."
2- الهيئة العليا للتأديب : ألغت المادة الأولى من القانون رقم315 تاريخ 24/3/1994 نص الفقرة الاولى من البند ثانيا من المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 واستعاضت عنها بالنص الاتي : تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها . 
3-ديوان المحاسبة: نصت المادة 67 من تنظيم ديوان المحاسبة على أنه اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة. 

4-المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء:  نصت المادتين الأولى والثانية من قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى على أن ينتخب مجلس النواب ثلاثة نواب كأعضاء إحتياطيين، كما تسمي محكمة التمييز ثلاثة قضاة عدليين كأعضاء احتياطيين. ثم نصت المادة 37 على أن لا تكون جلسات المجلس الأعلى قانونية إلا بحضور اعضائه الخمسة عشر المنصوص عنهم في المادة /80/ من الدستور بمن فيهم الرئيس. واذا تغيب احد الاعضاء الاصيلين، يعمد رئيس المجلس الاعلى الى تكليف بديل من الاعضاء الاحتياطيين.
5- المجلس العدلي: نصت المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على أن يتألف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.
وبالعودة إلى قانون إنشاء المجلس الدستوري، نجد أنه لم ينص على تعيين أعضاء احتياطيين ينوبون عن القضاة الأصيلين كما فعلت القوانين التي عددناها اعلاه، من جهة ثانية نصت المادة 11 منه على أن لا يعتبر المجلس منعقداً بصورة أصولية إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل. فما العمل في حالة أن يكون طلب الرد أو التنحي يطال ثلاثة من اعضاء المجلس الدستوري؟ هل نساهم في شل عمل المجلس الدستوري في هذه الحالة ومنعه عن متابعة مهامه، مع التنبيه إلى أن مهمة المجلس الدستوري الأساسية في مجال الرقابة على دستورية القوانين لا تستوجب ممارسة حق الدفاع حيث لا يوجد طرف خصم نسعى من خلال طلب التنحي أو الرد إلى المحافظة على حقوقه، لذا يقتصر ممارسة حق الدفاع أمام المجلس الدستوري كما جاء في المادة 27 من القانون250/93 على حالة الطعون النيابية عندما أوجبت أن يبلغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون بصحة نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، أن يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته ولا يبدو وفقاً للتحليل أعلاه أن المشترع قد أدخل طلب التنحي والرد ضمن وسائل الدفاع، مما يستدعي تبعاً لذلك رد طلب النائب المر بتنحية القاضي سليم جريصاتي.
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